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الجلسة عدد 6 : الإستماع إلى السيد مصطفى كمال النابلي رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة .
توجه السيد رئيس اللجنة بالتحية إلى السيد مصطفى كمال النابلي رئيس لجنة إسترجاع الأموال المنهوبة الذي كان مرفوقا بالسيدة حبيبة بن سالم كاتب عام لجنة التحاليل المالية، السيد محمد شوشان مكلف عام بنزاعات الدولة والسيد محمد العسكري مستشار خاص لوزارة العدل. ثم أحيلت الكلمة إلى السيد محافظ البنك المركزي بوصفه رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة، الذي أفاد أنّ عملية الاسترجاع انطلقت منــذ 19 جانفي 2011 بناء على مكتوب صدر عن وزارة المالية به قائمة بـ 48 شخصا وجّه على أساسه عميد قضاة التحقيق 25 إنابة، ثم تم تعزيز هذه الإنابات واستكمال المعطيات الضرورية، علما وأن الاسترجاع هو مسار فيه مراحل تبدأ بالتجميد والحجز والمصادرة وهي إجراءات دقيقة تطلّبت بناء القدرات ودورات تدريبية لفائدة قضاة التحقيق.

وبخصوص تقدّم أشغال لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج فإن السيد رئيس اللجنة أوضح أن مسألة اقتفاء أثر الأموال تطلّب وقتا لجمع المعلومات والتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة ومنها القضاء والبنك المركزي، أما النتائج فإنه يصعب التكهّن بحجم الأموال التي سيتم استرجاعها وتاريخ ذلك، معتبرا أن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تعاون البلدان الأجنبية مشيرا أن سويسرا ولبنان استجابت للإنابات القضائية التي قدّمتـها 
السلطات التونسية في حين لم تبد بلدان عربية مثل قطر والإمارات العربية تعاونا إيجابيا وأضاف أن بلادنا بصدد الضغط على كل البلدان لتسريع النّسق.

وفيما يتعلق باللجوء إلى مكتب محاماة أجنبي عوضا عن التعامل مع تونسيين فإن السيد رئيس لجنة استرجاع الأموال أفاد أن التعامل مع مختصين عالميين في هذا المجال كان ضروريا نظرا لعدم توفّر الخبرات التونسية كما أضاف أنّ في الفترة المنقضية كان لا بد من العمل على تطابق مقوّمات الأحكام القضائية التونسية من حيث الأبحاث وتشخيص الجرائم وأصناف الحكم مع مستلزمات القضاء الأجنبي وقد تطلّب ذلك تدريبا خاصّا وفي نفس السياق أجاب أن الجرائم الاقتصادية وتهريب الأموال تعدّ من الجرائم الخاصة والتي يتطلب تفكيكها اللجوء إلى خبرات تمت الاستعانة بهم إضافة إلى تركيبة اللجنة، كما تتم الاستعانة بالمجتمع المدني الناشط في المجال.

وحول قرار تجميد أموال بعض رجال الأعمال الذي اتخذه البنك المركزي إبّان الثورة والذي اعتبر دون سند قانوني وفيه ضرر بالمصالح الاقتصادية للبلاد أجاب السيد رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة أن إجراءات التجميد لأشخاص لهم علاقات أعمال مع العائلة الحاكمة ولأفراد هذه العائلة هي إجراءات تحفظية وقائية لم تدم طويلا وبالتالي فهي من صميم دور البنك المركزي في تلك الفترة  ولم يكن لها تأثير سلبي على الاقتصاد لأن البنك المركزي بعد فترة وجيزة أصبح يستند إلى الأحكام القضائية في ذلك.

وإجابة عن التساؤل حول التحويلات التي تمت عن طريق البنك المركزي إلى الخارج لفائدة الأشخاص المتهمين بالفساد وعن وجود تحويلات من وإلى إسرائيل أو مع بنوك إسرائيلية باعتبار علاقة النظام السابق بالكيان الصهيوني، أفاد السيد رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة أنه لم يتم تسجيل أيّ تحويل إذ تم التجميد وجرد الحسابات الخاصة بالأشخاص المصادرة أموالهم كما لم يقع التعرّف على معاملات بنكية مع جهات إسرائيلية مضيفا أن البنك المركزي مستعدّ لفتح تحقيق إذا ما بلغته أي معطيات جدّية في الصدد ولكن الثابت أن مثل هذه المعاملات لم يتمّ رصدها.
وفيما يتعلق بمصدر الأموال الموجودة بقصر سيدي الظريف فإنّ رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة أوضح أن مصدر تلك الأموال هو البنك المركزي كما يدلّ على ذلك الغلاف وكما وقع التثبت في ذلك وهي أموال يصرفها البنك المركزي طبقا لإذن بالدّفع من الخزينة العامة لفائدة مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك في إطار صرف الميزانية، أما بالنسبة للعملة التي تمّ اكتشافها فإنّ جلّها متأتّ من الخارج ومنها ما هو برخصة.

كما بيّن السيد رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة أنّ مصدر الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج نوعان فهي إما أن تتأتى من عمولات تتقاضاها هذه الأطراف في صفقات مشبوهة وهي أموال لم تدخل إلى حسابات تونسية وبالتالي فإنّه يصعب معرفة هذه الأرقام، وإمّا أن تكون تحويلات من تونس ولكن بغطاء قانوني ويصعب التعرّف على كل العمليات المشبوهة وهذا هو عمل التقصّي الذي تقوم به اللجنة، حيث استعملت شركات استثمار أجنبية غير مقيمة كواجهة تمّ من خلالها تحويل مرابيح ومبيعات باستغلال المركز الوظيفي والسلطة لهؤلاء الأشخاص المورّطين بالفساد. 
واعتبر أعضاء اللجنة بالمجلس الوطني التأسيسي أن أعمال لجنة استرجاع الأموال المنهوبة يجب أن تنشر للعموم من خلال تقرير يوضّح أشغالها ونتائجها والصعوبات التي تعترضها حتى يكون المواطن التونسي على بيّنة من المستجدّات بهذا الملف ولا يضطرّ إلى تقصّي المعلومات من جهات أجنبية، كما ركّز السادة أعضاء اللجنة على البعد المعنوي لعمل هذه اللجنة الذي يعتبر رادعا لكلّ من تخوّل له نفسه التلاعب بالمال العام وأنّ استرجاع الأموال المنهوبة والمكتسبة بصورة غير شرعية هو من قبيل الحفاظ على الكرامة.

من جهته عبّر السيد رئيس لجنة استرجاع الأموال أنّ بلادنا تعمل على تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها منذ سنة 2008 والتي تقرّ مبدأ استرجاع الأموال وكذلك بالنسبة للجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس اللجنة السيد محافظ البنك المركزي ومرافقيه على الحضور وتمّ الإتفاق على تواصل الإتصال بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولجنة إسترجاع الأموال. 
    رئيس اللجنة 






               المقرر
صلاح الدين الزحاف 





             نجيب مراد

PAGE  
2

